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المقدمة
تمهيد
عزيزي الدارس،

نرحب بك إلى الوحدة السادسة من مقرر " أخلاقيات المهنة "، والتي تحمل العنوان      " الملكية الفكرية وحمايتها"  ، تشتمل الوحدة على أربعة أقسام: القسم الأول يتناول الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية ، وكذلك يناقش القسم النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها . القسم الثاني يناقش حقوق الملكية الفكرية من المنظور الإسلامي ، حيث  يتناول القسم في هذا الجانب واحداً من أبرز الكتب التي ناقشت " حقوق الملكية الفكرية من المنظور الإسلامي ، للمؤلف الأستاذ الدكتور بركات محمد مراد . 

       القسم الثالث من الوحدة يتناول قرصنة البرامج ، حيث يتطرق هذا القسم إلى القرصنة وخطورتها على صناعة البرامج الحاسوبية . كذلك يبين القسم أنواع قرصنة البرامج . ويقدم القسم كذلك في هذا الجانب تفاصيل مهمة ومفيدة  جداً عن الوضع الدولي لقرصنة البرامج . كما يتطرق القسم أيضاً لمؤسسات مراقبة قرصنة البرامج حيث يقدم القسم قائمة بأشهر المؤسسات التي تراقب قرصنة البرامج . أما القسم الرابع فيتناول براءآت الاختراع ، حيث يناقش هذا القسم العديد من التفاصيل عن براءات الاختراع ، كالتعريف العام ، و التعريف الاصطلاحي لمصطلح  الاختراع ، والتمييز بين مفهوم الاكتشاف و مفهوم الاختراع ، ومقومات الاختراع ، وأهداف منح براءات الاختراعات ، ... وغيرها من التفاصيل المهمة المتعلقة بهذا الجانب .
أهداف الوحدة
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1. الملكية الفكرية
عزيزي الدارس، يقصد بالملكية الفكرية كل ما ينتجه الفكر الإنساني من اختراعات وإبداعات فنية وغيرها من نتاج العقل الإنساني. وقد جاء في تعريف الملكية الفكرية للمنظمة العالمية الفكرية  "تشير الملكية الفكرية إلى أعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية". وتنقسم الملكية الفكرية إلي ثلاثة فئات هي : الملكية الصناعية الملكية التجارية والملكية الأدبية.


وتعتمد الملكية الصناعية على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية  وبيانات المصدر الجغرافية.

أما الملكية التجارية فهي تشمل  العلامات التجارية والتي يمكن أن تكون كلمة أو رسماً أو رمزا أو غير ذلك. 

وتشمل الملكية الأدبية حق المؤلف والذي يمكن أن يكون:

مصنفاً أدبياً: مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والأفلام والمصنفات الموسيقية. 
مصنفاً فنياً: مثل الرسوم واللوحات الزيتية والصور الشمسية والمنحوتات وتصاميم الهندسة المعمارية.
الحقوق المجاورة لحق المؤلف: مثل حقوق فناني الأداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية وحقوق الهيئات الإذاعية في برامجها المرئية والمسموعة.
( حقوق الملكية الفكرية


تشبه حقوق الملكية الفكرية غيرها من حقوق الملكية. فهي تسمح للمبدع أو مالك البراءة أو العلامة التجارية أو حق المؤلف بالاستفادة من عمله أو استثماره. وترد هذه الحقوق في المادة (27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه. وأقر لأول مرة بأهمية الملكية الفكرية في اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية سنة  1883م واتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية سنة 1886م. وتتولى إدارة المعاهدتين المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

( النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها
تبرز أسباب مختلفة تدفع إلى النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها من أهمها:
أولاً : يكمن تقدم البشرية ورفاهيتها في قدرتها على إنجاز ابتكارات جديدة في مجالات التكنولوجيا والثقافة.

ثانياً : تشجع الحماية القانونية الممنوحة لتلك الابتكارات الجديدة على إنفاق مزيد من الموارد لفتح المجال لابتكارات أخرى.
ثالثاً : يؤدي النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل وصناعات جديدة، ويرفع من نوعية الحياة وإمكانية التمتع بها.

ومن شأن نظام الملكية الفكرية، إذا كان فعالاً ومنصفاً، أن يساعد جميع البلدان على الاستفادة من الملكية الفكرية باعتبارها أداة قديرة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والثقافي. ويساعد نظام الملكية الفكرية على التوفيق بين مصالح المبتكر ومصالح الجماهير بضمان محيط يستطيع فيه النشاط الإبداعي والابتكاري أن يزدهر بما يعود بالفائدة على الجميع.
( الفرضية التي قامت عليها الملكية الفكرية عبر التاريخ



الاعتراف والمكافأة المقترنين بملكية الاختراعات والمصنفات الإبداعية يحفزان الأنشطة الابتكارية والإبداعية التي تعمل بدورها على تنشيط النمو الاقتصادي.
قوة الملكية الفكرية وفعاليتها :  الملكية الفكرية هي التطبيق التجاري للابتكار والإبداع بغية تحسين حياتنا وإثرائها من الجانبين (العملي والثقافي) وللملكية الفكرية قوتها وفعاليتها لأنها تساهم في دعم المخترعين والمبتكرين ومكافأتهم وحفز النمو الاقتصادي والنهوض بتنمية الموارد البشرية.

أسئلة تقويم ذاتي

2. حقوق الملكية الفكرية من المنظور الإسلامي

( مقدمه
عزيزي الدارس ،،

عادت الأصوات تتعالى – من جديد - وهي أكثر إلحاحًا في المطالبة بخطوات جادة من قبل الحكومات والمشرّعين  وذوي الاختصاص ، لإصـدار القوانين والنظم  والتشريعات  المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، التي يمكن الاحتكام إليها في الدعاوى الخلافية الناجمة عمّا يتعلّق بقضايا الفكر والإبداع، وما يدور في فلكهما من تنازع وخلاف.
وإذا كانت القضيّة أكثر بساطةً قبل عدة سنوات مضت، نظرًا لضيق الدائرة التي تحتوي على عناصر الملكية الفكرية وفروعها، إلاّ أنها ازدادت تعقيدًا في الوقت الحاضر، لما شهدته السنوات الأخيرة من تطورات، ونهضة صناعية وتقنية واسعة، أضافت الكثير من الروافد الفكرية والإبداعية، كالبرامج والاختراعات والبحوث التي تصبّ – بشكل مباشر – في قناة الملكية الفكرية.
ويبقى الحاسوب، أو ما يدعى (الكمبيوتر) هو معجزة العصر العلمية، ودرّة الكشف التقني بما حققّه من فتوحات هائلة في مجالات الحياة كافة، وقد هيمن – بقدرته العالية على الخدمة – على الأفراد والمؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية، وأمكن بواسطته الوصول إلى فتوحات متقدمة وصولاً للإنترنت.
ومن كل ما سبق، يمكننا أن نتساءل.. أفلا يستحق أولئك المجتهدون، إضافة إلى المكافأة والتقدير، أفلا يستحقون أن يُصان جدهم، ويُشكر جهدهم، وتُحمى حقوقهم؟ بلى، وعزّ من قائل :  قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون .
ومما تقدّم نلحظ صعوبة المهمّة، وتشابك الإجراءات التي تنتظر المشرعين والجهات والإدارات التنفيذية لدى الحكومات العربية بشكل خاص، والإسلامية بشكل عام، وذلك بسبب التباطؤ والتقصير الذي مارسته الأجهزة الحكومية، والتقاعس الذي اعترى المشرعين، وصرفهم عن الاهتمام بوضع الضوابط والتشريعات التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات والحكومات، وإن بدأت بعض هذه الدول المعنية بمحاولات مبكرة، أو هي سنّت – فعلاً – بعض القوانين، ووضعت بعض الإجراءات؛ إلاّ أنها لم تكن جادة بما فيه الكفاية لتطبيق هذه القوانين أو تطويرها حتى السنوات القليلة الماضية.
لقد أفرزت التطورات المتلاحقة في السنوات الأخيرة عبر التكتلات الإقليمية، والاتفاقيات الدولية في المجالات المختلفة، وما صاحبها من اكتشافات علمية متقدمة، واختراعات، بالإضافة إلى ما تحقق من إنجاز فكري وعلمي يؤسس لنظريات علمية وإنسانية، وخلاف ذلك مما وصلت إليه الحضارة الإنسانية المعاصرة كل هذا جعل الأصوات تتعالى من جديد لمطالبة الحكومات في المنطقة العربية، والعالم الإسلامي لردم الهوّة بينها وبين العالم الغربي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعاون الأفراد والحكومات في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فعُقِدَت الندوات، وتشكّلتْ الهيئات، وصدرت التشريعات، وطُبِعَتْ البحوث والآراء والدراسات.

1.2 أبرز الكتب التي تناولت حقوق الملكية الفكرية في المنظور الإسلامي
عزيزي الدارس، 
           لعل من أبرز الكتب  التي ناقشت ذلك كتاب "حقوق الملكية الفكرية في المنظور الإسلامي" لمؤلفه: الأستاذ الدكتور بركات محمد مراد – أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة عين شمس، وقد صدر الكتاب عن مؤسسة اليمامة الصحفية ضمن سلسلة كتاب الرياض الشهري العدد رقم / 109 / لشهر ديسمبر – كانون الثاني 2002م. والذي تناوله بالعرض والتعليق الأستاذ  سهيل نجيب مشوّح  عرض (كتاب في سطور) والذي سنورده هنا حيث تفضل سيادته بتغطيه محتويات الكتاب الغزيرة بصورة ملخصة ومقتضبة ومفيدة للدارس.

وقد أورد الأستاذ سهيل بأن الكتاب يحتوي على ثلاثة فصول مبوّبة منطقيًا بحسب تسلسل الموضوع، بالإضافة إلى المقدمة والمدخل، وما فيها من اختزال لرؤية المؤلف، ودوافعه القريبة والبعيدة لإنجاز هذا الكتاب.. ومما جاء في المقدمة : "أصبحت الملكية الفكرية موضوعًا يفرض نفسه في العلاقات التجارية والثقافية بين الدول، كما أصبح لها تأثير خطير اقتصادي وتكنولوجي، مما دفع إلى التفكير في البحث عن سبل لتوفير الحماية القانونية لهذه الموضوعات، مثل براءات الاختراع والتكنولوجيا الحيوية والتجارة الإلكترونية والعلامات التجارية إضافة إلى حقوق التأليف الأدبي والفني في مختلف المجالات العلمية والإنسانية".
وقد عرّف المؤلف "الملكية الفكرية" في مقدمته بالقول: "يقصد بالملكية الفكرية في معناها العام المعاصر الحقوق التي يوفرها القانون والمترتبة على أي نشاط أو جهد فكري يؤدي إلى ابتكار في المجالات الأدبية والفنية والعلمية والصناعية".
وقد أشار الأستاذ سهيل نجيب بأن المؤلف قد أغفل في تعريفه، على ما يترتب على مالك الحق الفكري من واجبات والتزامات تجاه اكتشافه، أو اختراعه، أو جهده الفكري.
وفي المدخل، تحدّث المؤلف عن تاريخ الحقوق الفكرية بعجالة مفيدة، وعرض لأشكال الملكية الفكرية لدى الغرب، وجذورها في البلدان الإسلامية، وأفاض في أهمية الحفاظ على حقوق المفكرين والمخترعين والباحثين، لما يتمتع به نتاجهم ومكتشفاتهم من آثار إيجابية تنعكس على مستقبل البشرية وتطوّرها وصولاً إلى نتيجة مفادها أن : رأس المال الثقافي بحكم الاتساع المفرط للعولمة، أصبح قادرًا على صنع وعي ممتد دون توقف، ومن ثمَ يتحول إلى طاقة تنويرية متحررة. 
وأما فصول الكتاب الثلاثة كما أوردها وعرضها باقتدار أ. سهيل نجيب، فقد توزعت على المضامين التالية :
الفصل الأول : وهو يمثل رؤية تاريخية وفلسفية لحقوق الملكية الفكرية وسبل حمايتها. هذه الرؤية التاريخية لحقوق الملكية كانت مثار اختلاف وتباين بين الدول تبعًا لاختلاف المصالح والنتائج، وتباين الرؤية لدلالاتها الفلسفية والسياسية والاقتصادية. وقد أدى تفاقم الخلاف، وكثرة الخروق القانونية الرسمية والشعبية إلى تكتل الدول الصناعية صاحبة المصلحة العليا، وإعلانها – بما يشبه الإلزام – التوصل إلى اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (تريبس TRIPS)، والتي ضُمنت بموجبها حقوق المؤلف والمخترع، كما شملت التصميم الصناعي، والأسرار الصناعية، والدوائر المتكاملة.
وقد "هدفت هذه الاتفاقية توفير حماية دولية وفعالة لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، وذلك من خلال وضع وتحسين القواعد والضوابط والمعايير المطلوبة لهذه الحماية، وبحيث تصبح تدابيرها وإجراءاتها فعالة ضد أي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية على أن تكون هذه التدابير منصفة وعادلة وغير معقّدة أو باهظة التكاليف، وبحيث لا تتحول في الوقت نفسه إلى قيود معيقة للتجارة ".
وجاء تبويب الفصل الأول محيطًا بتفاصيل مضمونة، من خلال بنوده التالية :
( اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في إطار دورة الجات  TRIPS:
وكانت بداية الاتفاق – بحسب المؤلف -: بعد اجتماع وزراء التجارة في العالم في مراكش بالمغرب، وتضمن ملحق I-C فيها اتفاقية التجارة المرتبطة بجوانب حقوق الملكية الفكرية، وقد وقعت 118 دولة على هذه الاتفاقية من بينها مصر.
وأشار المؤلف إلى أن الحماية تتاح لأي اختراع، وكذلك برامج الحاسب الآلي، وأن الاتفاقية تسمح بمدة انتقالية للدول النامية تصل إلى خمسة أعوام للالتزام بها.
( حقوق الملكية الفكرية في تشريعات الغرب :
وهنا أظهر الكاتب أن الحاجة لحماية الملكية بدأت مع اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر على يد "جوتنبرج"، وإن ظهور الوعي بضرورة التنظيم القانوني لحق المؤلف يعود إلى أوائل القرن الثامن عشر بصدور قانون الملكية في إنجلترا عام 1710م، ولكنه اقتصر على حماية المؤلف، وحماية الكتب فقط، حتى أصدر الملك لويس السادس عشر في فرنسا عدة مراسيم تحدّد قواعد الطباعة والنشر وذلك في عام 1877م، أما في أمريكا فقد صدرت عدة قوانين تتعلق بحماية حقوق المؤلف في عام 1790م، وهو أول قانون فيدرالي في البلاد، ثم توالت التشريعات في دول أخرى حتى أصبحت حماية حق المؤلف محل اهتمام التشريعات العالمية كلها.

( حقوق المؤلف القانونية :
وحق المؤلف في إنتاجه الفكري المبتكر، هو حق عيني مالي، وليس حقًا مجردًا.
وقد أشارت المادة 13/9 من قانون الملكية الفرنسي الصادر عام 1985م إلى أن "البرنامج الموضوع من قبل عامل أو أكثر أثناء أداء عملهم، يثبت لرب العمل كل حقوق المؤلف، على هذا البرنامج.
وفي أمريكا نشر العالم الأمريكي "تشارلزمان" بحثًا جاء فيه أن الملكية الفكرية هي تلك المعرفة أو ذلك التعبير الذي يملكه شخص ما، وجرى العرف على أن لها ثلاثة ميادين هي: حقوق النشر، وبراءة الاختراع، والعلامة التجارية، " وفي بعض الأحيان يضاف إليها شكل رابع هو أسرار المهنة.
( حقـوق الملكية الفكرية في العالم العربي :
يرى المؤلف بأن التبعية التي تعانيها معظم بلدان العالم الثالث بما فيها الكثير من الدول العربية الإسلامية، وخضوعها لإملاءت العالم الغربي دفعها إلى استنباط قوانين حماية الملكية الفكرية في الغرب، واعتمدها البعض بحرفيتها تمامًا في ظل توقيع معاهدات التجارة العالمية (الجات)، وقد تأخرت الدول العربية كثيرًا في إصدار قوانين حماية الملكية الفكرية، وتأخر بعضها الآخر في تعديل قانونه القديم ليوائم تطورات العصر، وفي كل الأحوال، فإن توقيع الدول النامية على اتفاقية قانون الحماية سيكون عبئًا عليها، أو هو يدفعها إلى تشجيع البحث والابتكار.

( حقوق الملكية الفكرية بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي:
في هذا الباب يفسّر المؤلف ببساطة ظاهرة مفادها : أنّ حماية الملكية الفكرية تقود إلى البحث والتأليف والمنافسة في الابتكار والاختراع لتحقيق منفعة، وفي ظل النظام الرأسمالي تتحقق المنافسة وينجح البحث وتتقدم العلوم والمكتشفات، بينما يؤدي احتكار المنفعة في النظام الاشتراكي إلى ضعف الحافز لدى الباحث والمخترع؛ لأن ربح المنفعة من نصيب الحكومة، وبالتالي تبدأ هجرة الأدمغة ونزيف العقول.

( حقوق الملكية الفكرية صناعة غربية :
يكاد المؤلف أن يضع في هذا الباب خلاصة البنود السابقة، ورؤيته الخاصة، إذ يرى: "خلاصة القول : إن حق الملكية الفكرية بكافة أشكالها وطرائق حمايتها، وما تحظى به من اهتمام دولي ومحلي، مما لا يخلو عن أغراض استعمارية، وإن أفاد منه المؤلفون والمبدعون، وإن كان لـه الأثر البالغ في تشجيع الابتكار والإبداع العلمي على نحو ازدهرت به فنون الصناعة والتجارة، وزاد في تنمية المظاهر المدنية في الحضارة المعاصرة".
( حماية حق المؤلف دوليًا وإسلاميًا :
وكما نعلم أن حق المؤلف في القوانين والتشريعات العربية والإسلامية لم يكن واردًا، أو واضحًا، إلاّ أنه كان يحظى بحصانة متينة بقوة العرف والتقاليد، وكان السارق يناله النبذ والتشهير، ويفقد مكانته في المجتمع مهما كان شأنه، وإن خلت آثار الأقدمين من دلالة تشير إلى قانون أو شرعة تحفظ حقوق الملكية الفكرية، إلاّ أن أكثرهم تنبّه لذلك باكرًا فعمد إلى نسخ مؤلفاته بنفسه، أو لجأ إلى النساخين الثقات.
ويختم المؤلف الفصل الأول من الكتاب بإيجاز موضوعات مهمة تندرج في سياق الفصل ذاته، وأهمها :
أ –  الحق الأدبي في ميزان الشريعة.
ب – حق المؤلف والكمبيوتر.
ج – وسائل تحقيق الحماية.
ثمّ تحدّث الكاتب عن حماية حق المؤلف طبقًا لمشروع الاتفاقية الإسلامية لحماية حقوق المؤلفين الذي جرى تقديمه للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم في خطتها لعام 1994م، وقد تمّ بموجبه تحديد المصنفات المحمية، كما أوضحت الاتفاقية وسائل حماية حق المؤلف، وذلك انطلاقًا من كون الإسلام قد حفظ حقوق الإنسان، وحرّم العبث بها وانتهاكها.
وجاء الفصل الثاني من الكتاب شاملاً الرؤية الإسلامية لحقوق الملكية الفكرية، وأبرز عناصر هذه الرؤية : مبادئ الرؤية الإسلامية وحقوق الملكية الفكرية. ويقول المؤلف بهذا السياق: "لابدّ أن نرى تأثير النظرة العقدية في الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان وواجباته التي تتلازم، بغرض تحقيق المقاصد العامة والكلية وتحقيق عمارة الأرض بما يؤكد مراعاة حق الآخر وحق النفس، وحقوق الجماعة، وبما يؤكد عناصر تكافل تحقق عناصر منظومة حقوق الإنسان، تجعل من التوحيد مركزها الذي يحرّك الإنسان في رعاية حقوقه، ومراعاة حقوق غيره في إطار حضارته وعلى امتداد الإنسانية بأسرها".
ويرى الكاتب أن: المنهج الإسلامي الشامل يقوم على قيمة تأسيسية هذه القيمة هي التوحيد ، وأن الله هو مصدر تقرير الحقوق والواجبات، لأن أصل الملكية هي للخالق سبحانه وتعالى، وللإنسان ملكية المنفعة، وهذا هو مبدأ الاستخلاف والملكية، ومن مبدأ العدل في الاقتصاد الإسلامي عدم بخس الناس أشياءهم وجهدهم، وعلى هذا الأساس تأتي الرؤية الإسلامية الخاصة بالنشاط الاقتصادي والملكية المادية والمعنوية، والتي (ينبغي أن تطوّر تشريعاتها وآلياتها من أجل استيعاب المتغيرات الحياتية الجديدة في عصر "العولمة" خاصة فيمـا يتصل بتشريعـات الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة وتبادل المعلومات ونظمها).
واشتمل الباب الثاني عنصرًا مهمًّا من الرؤية الإسلامية وهو : حقوق الملكية في نظر الشرع الإسلامي، حيث يبحث الكاتب أولاً في الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي، ويبدأ بتحديد مفهوم حق الابتكار أو التأليف في الفقه الإسلامي بأنه: "الصورة الفكرية" التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه. مما يكون قد أبدعه هو، ولم يسبقه إليه أحد. على أن يلاحظ أن الإنتاج المبتكر لا يشترط فيه أن يكون متسمًا كله بالابتكار والإبداع.
ولم يذهب الفقه الإسلامي بعيدًا عن هذا التعريف للملكية الفكرية، إلاّ أنه وضع ضوابط لحماية حق الملكية الفكرية، والاعتراف بها، ومن هذه الاشتراطات للمنهج :
أولاً : ضرورة الالتزام بالمنهج الفكري لدى فقهاء الإسلام السابقين.
ثانيًا : عند بحث ما يسمى الوقائع والأحداث المستجدة، يجب أن يوضع بعين الاعتبار أن الشريعة الإسلامية في خطوطها العريضة ومعانيها العامة تستوعب كل ما يستجد من وقائع وأحداث إلى يوم القيامة.
وبناء على تلك الضوابط الشرعية يتم اتفاق الفقهاء على جواز الانتفاع بنتيجة المؤلَّف أو البحث أو الاختراع، وتُكفل حمايته، وهذا ما يفسّر الخطوة اللاحقة، والتي دعاها الكاتب "التكييف الشرعي لمنشأ حق الملك في الإنتاج الفكري".
هذه الفكرة التي مفادها: أن حق المؤلف في إنتاجه الفكري المبتكر هو حق عيني مالي وليس حقًا مجردًا. وعن طبيعة حق الملكية والوظيفة الاجتماعية يقول الكاتب: "وقد بيّن المحققون من الأصوليين طبيعة الحق الفردي في الفقه الإسلامي بأنه حق مشترك وليس فرديًا خالصًا، وذلك لأن الصالح العام مراعى في كل حق فردي".
ثمّ يأتي المؤلف على: الحكم الشرعي في حقوق الملكية الفكرية، فيخلص من استعراض الآراء المختلفة حول طبيعة حق المؤلف والمبتكر، فيرى في النتيجة: بأنه بالنسبة لتقسيم الحق إلى حق شخصي وحق عيني، فإن الحق الشخصي هو الحق الذي يقرره الشرع لشخص على آخر. وهكذا تحمي الشريعة الإسلامية كل أنواع الحقوق الدينية والمدنية الخاصة والعامة لحق المؤلف باحترام حقه وعدم الاعتداء عليه وبمعاقبة المعتدي.
أمّا أدلة مشروعية حقوق الملكية الفكرية في إطارها الإسلامي، فإن سندها واضح في قوله تعالى :  ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "نضّر الله امرأً سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه، فرب مُبلّغٍ أوعى من سامع".
وتقوم فكرة : حقوق الملكية الفكرية في الميزان على "أن الناتج الذهني أو الإبداع الفكري هو نوع من أنواع الكسب بحسب الشرع الحكيم في قولـه صلى الله عليه وسلم: "إن خير ما اتخذ الإنسان عليه أجرًا تعليم البشر الذي يُجزى عليه الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو مما يدخل في معنى الملكية والملك آية من كتاب الله تعالى"، ثم إن الشارع الحكيم جعل تعليم المرأة شيئًا من كتاب الله تعالى مهرًا لنكاحها..".
( وعن حماية الملكية الفكرية وضوابطها وشبهة الاحتكار. يرى الأستاذ سهيل نجيب أن هذه الحماية تقوم على ثوابت معينة في الآتي:
أ– الملك لله وحده وأن الناس ما هم إلا مستخلفون.
ت– حق الملكية يتصل بوجود الفرد وبكرامته من جهة وبناموس العمران من جهة أخرى.
ث– حق الناس والمحتاجين لهذه الملكية.
ج– لذا، رأت التشريعات المختلفة وضع قيود على هذه الحقوق.
تلك الضوابط والقيود التي تنادي بها الدول الإسلامية والدول النامية، هي مطلب مشروع لإبعاد شبح الاحتكار عن المنتج الفكري أو العلمي المخطوط والمجسد ؛ لأن احتكاره سيؤدي بلا ريب إلى منع فوائده ومنجزاته عن تلك الدول، ممّا يؤثر حتمًا على نموها وتقدمها ويزيدها فقرًا وجهلاً وتخلفًا.
وفي خضّم الجدل القانوني والإنساني حول تنظيم حقوق الملكية الفكرية، فمن الطبيعي أن ينقسم العالم بين التأييد والمعارضة تبعًا للمصالح الاقتصادية والسياسية لكل فريق، واعتبارات أخرى تختلف دوافعها من بلدٍ إلى آخر، ومن مجموعة إلى أخرى، ولكن الغلبة – طبعًا – لأنصار حماية الحقوق .
تدريب (1)   
           
وقد أفرد المؤلف الفصل الثالث – والأخير – من مؤلفه لموضوع مهم يستكمل الإحاطة بجوانب البحث كافة، وعنونه بـ "القرصنة الدولية وحقوق الملكية الفكرية".
ويستهل الفصل الثالث بعملية القرصنة والتزوير، وأورد في هذا الباب إحصائيات رسمية حول بعض أرقام القرصنة التي تتعرض لها بعض الدول الغربية، والقراصنة – بطبيعة الحال – من الدول النامية العاجزة عن الابتكار، أو امتلاك مثل هذه البرامج، أو المخترعات نظرًا لتكاليفها الباهظة.
وفي الباب الثاني يشير الكاتب بعجالة مبررة إلى : هجرة العقول وشلل الصناعة في البلدان النامية، تلك الهجرة القديمة التي تعاني منها الدول النامية منذ وقت ليس بالقصير، ومازالت مستمرة في ظل العجز والتخلف الاقتصادي الذي تعانيه تلك الدول، وفشلها في القيام بأية محاولة جادة لوقف الهجرة. ويورد الكاتب في الباب الثالث نماذج من : الاتفاقيات الدولية غير المتوازنة، ورضوخ الدول النامية – في نهاية المطاف – إلى شروط الدول والشركات الكبرى. 
أما المعايير المزدوجة، في الباب الرابع، فيقدمها المؤلف معززَة بالأمثلة كدليل على الانتقائية التي تمارسها الدول المتقدمة في منظمة التجارة العالمية وفقًا لحسابات المصالح، أو السياسات الغامضة.
وهناك حديث مقتضب عن "حيتان الثقافة"، والخوف القادم من الاحتكار الثقافي، وتداعياته المستقبلية على الدول النامية – خصوصًا سياسة الإقصاء، والمنافسة غير المشروعة بين حيتان الثقافة والبرامج أنفسهم.
وبنفس الاقتضاب، تحدّث الكاتب عن: الحماية الدولية كبدعة غربية، جاءت في بعض أهدافها لإبطاء عمليات التنمية في الدول الفقيرة، وذلك بهدف تركها تدور في فلك الغرب إلى وقت غير معلوم، وفي الجانب الآخر من البدعة وقف الخلافات المتصاعدة بين دول الغـرب نفسهـا من جراء السرقات المتكررة لحقوق الملكية الفكرية في دول الغرب، وقد نجحت إلى حدٍ كبير في إرساء قوانين الحماية بالالتزام، أو عن طريق إرهاب المصالح، والتلويح بنظام المنع والعقوبات، إلاَ أن الدول العربية والإسلامية مازالت تضغط لوضع مشروع قانون يأخذ في الحسبان ظروف هذه الدول السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد بحث الكاتب تفاصيل ذلك بعنوان : توصيات لا ينبغي  إغفالها.
ويعتبر الكتاب مرجعًا مهما لموضوع الملكية الفكرية للجوانب المتعدده التي تناولها، كما يحمد لمؤسسة اليمامة الصحفية جهدها في إصدار سلسلة كتاب الرياض الشهري وعرضها لهذا الكتاب بالتفصيل من ضمن إصداراتها.
أسئلة تقويم ذاتي

3. قرصنة البرامج
1.3 قرصنة البرامج وخطورتها على  صناعة البرامج الحاسوبية
عزيزي الدارس، أوضح الموقع المعنون بـ 

http://www.microsoft.com/middleeast/arabic/piracy/how_types.mspx
خطورة قرصنة البرامج وتهديدها  لصناعة البرامج الحاسوبية كالتالي:
النسخ أو التوزيع بطريقة غير شرعية للبرامج التي تحميها حقوق التأليف والنشر يُعتبر قرصنة، فقد لا تكون على علم بأن امتلاك برامج تم نسخها بطريقة غير شرعية يُعتبر قرصنة أيضاً. وهناك في الواقع العديد من الأنواع المتميّزة عن بعضها لقرصنة البرامج، وبإمكان الإطلاع عليها أن يحميك من أي علاقة، حتى لو كان عن غير قصد، بسرقة الملكية الفكرية.
1.1.3 أنواع قرصنة البرامج
· قرصنة من قبل المستخدم: عند قيام المستخدمين بنسخ البرامج دون حصولهم على ترخيص مناسب لكل نسخة. وهذا يشمل النسخ والتوزيع غير النظامي بين الأفراد، والشركات التي لم تراقب بطريقة صارمة عدد تراخيص البرامج التي قامت بتثبيتها ولم تحصل على تراخيص كافية لتغطية عمليات تثبيت برامجها. 

· البرامج المثبّتة مسبقاً: عندما تقوم إحدى الشركات المصنّعة لأجهزة الكمبيوتر بنسخ برنامج ما وتثبيت النسخة بطريقة غير شرعية على أكثر من كمبيوتر واحد. يجب أن يبحث المستهلكون عن وثائق الترخيص الصحيحة عند شراء كمبيوتر شخصي جديد، لضمان حصولهم على ما يضاهي القيمة المدفوعة.
· القرصنة عبر الإنترنت: عند تحميل نسخ غير مرخّص لها عبر الإنترنت. إذا كان تحميل النسخ متوفراً عبر الإنترنت، فتأكد من كون الناشر قد سمح بعملية التوزيع هذه.

· التزوير:   عند إجراء نسخ غير شرعية عن البرامج وتوزيعها ضمن حزم بمثابة نسخة عن الحزمة التي توفرها الشركة المصنّعة. وغالباً ما تتضمّن هذه الحزم بطاقات تسجيل مزورة مع رقم تسلسلي غير مصرّح به.
· قرصنة بواسطة المزاد عبر الإنترنت:   

وتتخذ أشكالاً مختلفة، مثل :

· إعادة بيع البرامج التي تمثل خرقاً لأحكام البيع الأصلية أو برامج الشركة المصنّعة للمعدات الأصلية OEM غير المرخص بإعادة بيعها أبداً من قبل جهة خارجية. 
· الموزعون عبر الإنترنت الذين يقدمون صفقات خاصة مع ناشر البرامج، أو مخزون معروض للتصفية، أو اكتساب البرامج عبر مبيعات نتيجة للإفلاس. وتستخدم هذه الأنواع من التعابير لخداع المستهلك وجعله يعتقد بأنه يحصل على منتج أصلي بهذا السعر المنخفض نظراً للأسباب السابقة. 

2.3 الوضع الدولي لقرصنة البرامج

عزيزي الدارس ، أورد الموقع المعنون بـ
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=5512
تفاصيل مهمة ومفيدة جدا عن الوضع الدولي لقرصنة البرامج كالتالي:
    تعتبر قضية القرصنة واستنساخ البرامج وتزويرها من أهم العقبات التي تواجه مستقبل صناعة الكمبيوتر والمعلومات، حيث تتكبد الشركات العاملة في هذا المجال مليارات الدولارات سنوياً.
وقد أصدر اتحاد منتجي البرامج التجارية الدولي BSA مطلع شهر يوليو – حزيران 2001م الماضي تقريره السنوي الذي أعدته المؤسسة الدولية للتخطيط والأبحاث حول معدلات القرصنة في العالم مبرزاً في رسوم بيانية وإحصائية نسب التغيير التي طرأت على معدلات القرصنة مقارنة بالعام 1999م، وخلص في النهاية إلى أن نسبة القرصنة في العام الماضي لم تحقق تراجعاً كبيراً رغم الجهود الدولية للحد منها، بل زادت عما كانت عليه في عام 1994م بنسبة 37%.

( ازدهار يقابل تراجعاً
وعزا التقرير سبب فشل الجهود الدولية في محاربة هذه الظاهرة إلى عدة أسباب من بينها ثبات نسب القرصنة وتباطؤ نمو الصناعات موضحاً أن إقليم آسيا والباسفيكي (المحيط الهادي) مرشح لكي يكون الإقليم الأكثر نسبة في معدلات القرصنة بسبب النمو الطبيعي لاستخدامات التقنية فيها.
وبعد أن أبرز التقرير أسباب عدم تراجع معدلات القرصنة وأسباب انخفاضها في العام الأسبق 1999م مقارنة بالعام الماضي 2000م فقد أكد أن الخسائر المالية الناجمة عن ثبات نسب القرصنة حول معدلاتها السابقة رغم التحسن في بعض المناطق الإقليمية قد تراجعت عن معدلاتها السابقة بسبب انحسار المشاكل الاقتصادية وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة.
( آسيا في طليعة القراصنة
وجاء إقليم آسيا والباسفيكي في المرتبة الأولى من ناحية الخسائر التي لحقت بالشركات المنتجة للبرمجيات بعدما سجل خسائر تجاوزت 4 مليارات دولار ليشكل أعلى نسبة خسائر في العام الماضي، وحل في المرتبة الثانية إقليم أوروبا الغربية بخسائر إجمالية قدرت بنحو 3 مليارات دولار، ثم إقليم أمريكا الشمالية بخسائر قدرت بأقل من 3 مليارات دولار، وهي أقل نسبة خسائر تسجل في ذلك الإقليم مـنذ عام 1995م.
ولفت التقرير الدولي إلى أن قارة إفريقيا قد سجلت أكبر انخفاض في نسب القرصنة خلال العام الماضي بعدما تراجعت معدلاته إلى 52%، وكان الانخفاض بنسبة 7% مقارنة بالعام 1999م معرباً عن اعتقاده بأن ذلك التحسن لا يتوقع له الاستمرار من غير إبداء أسباب معينة.
( لبنان الأولى عربياً وفيتنام دولياً
وفي جدول كبار القراصنة لازالت فيتنام الدولة الأولى المصنفة كأكبر دولة تمارس فيها القرصنة بنسبة بلغت في العام 2000م 97%، ثم الصين بنسبة قرصنة بلغت 94% فإندونيسيا بنسبة 89% ثم أوكرانيا ودول أخرى بنفس النسبة ثم روسيا بنسبة 88%. واللافت للنظر في تصنيف اتحاد منتجي البرامج تصنيفه للبنان كسادس أكبر دولة تمارس فيها القرصنة بنسبة بلغت 83% مشيراً إلى نسبة القرصنة في دول قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان قد بلغت 81% و80% و79% و78% على التوالي ولم تصنف باقي الدول العربية الأخرى ضمن تصنيف كبار قراصنة البرامج في العالم.
( اليونان الأكبر أوروبيا
وحول أبرز الدول التي تنتشر بها تجارة قرصنة البرامج وضع التقرير الدولي اليونان كأكبر دولة أوروبية غربية تنتشر بها تلك العمليات غير المشروعة بعدما وصلت نسبة القرصنة في العام الماضي بها إلى 66% ، فيما كانت الدانمارك وبريطانيا الأقل قرصنة على المستوى الأوروبي الغربي بنسبة لم تتجاوز 26%. وقال في هذا الشأن إن دولاً مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنمسا وإيطاليا والسويد وسويسرا لم تظهر بها أية نسب للانخفاض في العام الماضي، وهو ما لم يكن موجوداً منذ عام 1994م مما يشكل قلقاً للاتحاد لوضع القرصنة في تلك الدول في المستقبل القريب.
وكشف التقرير الدولي أن معدلات القرصنة ارتفعت في العام الماضي في اليابان إلى 37% وفي الصين إلى 94% وفي الهند 63% و 28% في نيوزيلاندا، بينما كانت فيتنام الأولى قرصنة على المستوى الدولي والآسيوي بنسبة 97%.

( تركيا الأعلى قرصنة في الشرق الأوسط
وحول نسبة القرصنة في الشرق الأوسط أكد تقرير اتحاد منتجي البرامج الدولي أن نسبة القرصنة قد سجلت انخفاضاً في بعض الدول مثل تركيا التي تراجعت القرصنة بها إلى 63% مقارنة بـ 74% في العام 1999م، ومصر التي تراجعت معدلات القرصنة بها إلى 56% والتي سجلت أكبر معدل في تراجع عمليات قرصنة البرمجيات بنسبة بلغت 19% بيد أنه قال عنها إنه رغم تسجيل ذلك المعدل المتراجع في مكافحة القرصنة إلا أنها لم تصــل إلى المعدل الدولي وهو 37% في المتوسط.
وأشار إلى أن نسبة القرصنة في كل من البحرين وقطر والكويت كانت أعلى من 80% في العام الماضي مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية الأقل قرصنة بنسبة بلغت 44% بانخفاض 3% مقارنة بالعام 1999م.
( تراجع إفريقي
وقدر الاتحاد الدولي لمنتجي البرامج التراجع في معدلات القرصنة في قارة إفريقيا بمعدل52% منخفضاً بنسبة 7% مقارنة بالعام 1999م مؤكداً أن جنوب إفريقيا كانت أقل الدول الإفريقية قرصنة بنسبة بلغت 45% بينما صنف كينيا ونيجيريا كأعلى نسب القرصنة بنسبة بلغت 67%. واعتبر الاتحاد الدولي أن إقليم آسيا الباسفيكي وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية قد سجلت أكبر الخسائر للشركات المنتجة وذلك لضخامة أسواقها من جهة واعتمادها على البرمجيات والحاسب الآلي من جهة أخرى ،مؤكداً أن الولايات مازالت تمثل خسارة مالية للصناعة تقدر بـ 2.6 مليار دولار. وفي أوروبا الغربية حققت ألمانيا والمملكة المتحدة أعلى معدلات للخسائر المالية إذ بلغت 635 مليون دولار و531 مليون دولار على التوالي، بينما جاءت فرنسا في المرتبة الثالثة وسجلت خسائر تقدر بـ 481 مليون دولار.
( تراجع طفيف في السعودية
وحول نسب القرصنة في السعودية أشار التقرير الدولي إلى أن نسبة القرصنة تراجعت بنسبة 4%  فقط لتصل إلى نسبة 59%، بينما كانت في العام 1999م 64% فيما كانت النسبة في العام 1998م 73% وفي العام 1997م 74%، وفي العام 1996م 79% وفي العام 1995م 77%، مشيراً إلى أن الخسائر المالية المترتبة على الشركات الدولية المنتجة للبرامج خلال العام الماضي قد بلغت في المملكة نحو 21.671  مليون دولار أمريكي، فيما كانت في العام 1999م 39.900مليون دولار، وفي العام 1998م 38.768مليون دولار، وفي العام 1997م 46.156 مليون دولار، فيما بلغت في 1996م 65.192 مليون دولار، وكانت في 1995م 59.724 مليون دولار.
( خسائر مالية كبيرة
وبالنظر إلى إقليم الشرق الأوسط تتصدر تركيا المرتبة الأولى في الخسائر التي لحقت بالشركات المنتجة نتيجة لانتشار القرصنة بها والتي بلغت في العام 2000م 96.472 مليون دولار بانخفاض طفيف عن 1999م الذي قدرت فيه الخسائر بنحو 98.257 مليون دولار. وأجمل التقرير الدولي الخسائر المالية المترتبة  على الشركات المنتجة للبرمجيات في إقليم الشرق الأوسط نتيجة لانتشار القرصنة بها بنحو 240.451 مليون دولار بانخفاض كبير عن عام 1999م الذي بلغت فيه نسبة الخسائر المالية نحو 284.445 مليون دولار فيما كانت أعلى نسبة من الخسائر قد سجلت في عام1996م والتي قدرت في ذلك العام بنحو 285.522مليون دولار.
3.3 مؤسسات مراقبة قرصنة البرامج

أورد الموقع المعنون بـ
http://www.itp.net/arabic/features/details.php?id=5586
قائمة بأشهر المؤسسات التي تراقب  قرصنة البرامج كالتالي:
	



يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية تطورات كيبرة وشاملة نتيجة توفر كافة العوامل والمتطلبات الأساسية لها والتي تتنوع بين الكفاءات البشرية المتميزة والبنى التحتية عالية الجودة. وتشكل حملات صون حقوق الملكية الفكرية حافزاً رئيسياً لدفع عجلة الابتكار والتفوق لدى المطورين والمبرمجين في هذا القطاع. وتقوم جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية بطرح العديد من المبادرات وتنظيم الفعاليات الهادفة إلى المحافظة على حقوق الملكية الفكرية. كما أنها تدعو السلطات المتخصصة في المنطقة إلى اتخاذ خطوات جدية لتهيئة أجواء ملائمة لقطاع مطوري البرمجيات ومواقع الإنترنت على حد سواء وحماية حقوقهم ومصالحهم وايقاف هجرة الموارد البشرية العربية إلى البلدان المتقدمة والذين يثبتون عن قدراتهم ومواهبهم في بيئة تحفظ لهم حقوقهم الفكرية. 
وتبذل الجهات الحكومية المختصة في المنطقة جهوداً كبيرة على كافة الأصعدة لمكافحة القرصنة بمختلف أشكالها. ويعتبر تشكيل جمعيات متخصصة في هذا المجال من أكثر السبل فعالية لمكافحة القرصنة والحرص على التعاون مع الشركات الأعضاء في الجمعية والتنسيق مع الحكومات بشكل مستمر وإقامة حملات توعية وتدريب للكوادر المسئولة في الجهات الحكومية المختصة بتطبيق قوانين الملكية الفكرية، وتحقيق نتائج إيجابية لجهة تعزيز الوعي العام بأهمية استخدام برامج أصلية وتأثير عمليات القرصنة على الاقتصاد بشكل عام. وما كانت هذه النتائج الإيجابية قد تحققت لولا وعي الحكومات بأهمية صون حقوق الملكية الفكرية لمطوري البرمجيات، الأمر الذي يقود إلى استقطاب استثمارات أجنبية هائلة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي. 
كما تشكل حملات مكافحة قرصنة البرامج التي تطلقها الدول تحفيزاً للمطورين والمبدعين في مجال البرمجيات، مما يساهم بإدخال الدول في النظام الاقتصادي المعاصر، الذي تعتبر البيئة الاقتصادية والاجتماعية الآمنة والمستقرة إحدى أهم متطلباته. ويعد معدل قرصنة البرمجيات أحد مقاييس الاستقرار الاقتصادي والبيئة الرقمية الآمنة. ويجب على الدول العربية تنسيق تشريعاتها فيما يتعلق بالقوانين المطبقة في مجال الملكية الفكرية. وتتضمن تشريعات الدول العربية قواعد قانونية من شأنها المساهمة في تعزيز حماية الحقوق الفكرية. ويكمن التفاوت بين الدول العربية في تطبيق العقوبات الصارمة التي تردع مرتكبي جرائم القرصنة. 

وتعتبر مايكروسوفت أحد أعضاء جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية وهي من أكثر الشركات التي تتكبد خسائر فادحة بسبب القرصنة. وإلى جانب مايكروسوفت هناك عدد كبير من الأعضاء في الجمعية من الشركات العالمية. كما انضم للجمعية العديد من الشركات العربية من معظم دول المنطقة. وتعنى الجمعية بحماية حقوق الملكية الفكرية لهذه الشركات الأعضاء ولقطاع البرمجيات بشكل عام. ولا تعنى الجمعية بشكل مباشر بالحالات الخاصة. وتدعو كافة الشركات العربية إلى الانضمام إلى الجمعية والحصول على العضوية والتعاون لتخفيض القرصنة وصون حقوقها الفكرية. 

وتعتمد جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية كل عام على دراسة مستقلة تعدّها "إنترناشيونال داتا كوربوريشين" (IDC)، إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال أبحاث وتوقعات السوق في عالم تكنولوجيا المعلومات. وتقوم هذه المؤسسة باتباع طريقة علمية وحسابية متطورة جداً تأخذ بعين الاعتبار عدة جوانب تدلّ على نسبة القرصنة. 

تطلق جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية العديد من المبادرات الرامية إلى إتاحة أسعار مقبولة للبرمجيات للطلاب والمدارس والجامعات والشركات والمجتمع بأكمله. وتعمل بجهد مع الشركات الأعضاء في الجمعية للوصول إلى أسعار مناسبة للقدرة الشرائية. وفي ضوء انتشار تقنية المعلومات والإنترنت في كافة دول المنطقة، تساهم حملات صون حقوق الملكية الفكرية في حماية الناتج الفكري، ما يشكل حافزاً على الإبداع لمطوري البرمجيات.ويعاد استثمار جزء كبير من العوائد التي تجنيها مبيعات البرمجيات في مجال البحث والتطوير بغية تحديث هذه البرمجيات وتطوير برمجيات متقدمة. وبهذه الطريقة تقوم هذه الشركات بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات.
أسئلة تقويم ذاتي

4. براءة الاختراعات

أورد د. عدنان وحود في موقعة المعنون ب
http://www.kuwaitmag.com/arcive_mainart.jsp?ArtID=651&id=4
العديد من التفاصيل عن براءت الاختراعات  كالتالي:
التعريف العام: الاختراع هو مصطلح توصف به فكرة جديدة قابلة للتطبيق، لتأدية فعالية ما في جميع شؤون الوسائل في الأدوات والأجهزة والآلات.
التعريف الاصطلاحي: كثير من الصناعيين والفنيين والمهندسين لا يميزون بين الاكتشاف والاختراع، ولاختصار الشرح، يمكننا القول بأن الاكتشاف يفسر كنه أمر ما في هذه الدنيا، والاختراع يستخدم الاكتشاف، لإجراء فعالية ما.

للتوضيح يمكن القول إن قياس قيمة الجاذبية الأرضية، وهي (x ) متر في الثانية ولكل ثانية هو اكتشاف، والاختراع هو أن يصمم ويصنع جهاز يعتمد على هذا الاكتشاف، مثلاً ليقاس الزمن إذا عرفت المسافة أو لتقاس المسافة إذا عرف الزمن.
والاختراع يمكن أن يكون طريقة في تطبيق فعالية ما أو أداة لإجراء فعالية ما، هذه الطريقة أو الأداة يمكن أن تكون في الحياة التطبيقية منفصلة قائمة بحد ذاتها، أو تكون جزءاً من أجزاء الوسائل في الأدوات والأجهزة والآلات.
( مقومات الاختراع
الاختراع سواء أكان طريقة أم أداة، يجب أن يتوفر له المقومات الآتية:
( النص الكتابي: على الجهة الراغبة في الحصول على براءة اختراع، أن تعبر عنه بنص مكتوب يدعى طلب تسجيل الاختراع باللغة الرسمية للبلد أو البلدان المرغوب الحصول على براءة الاختراع فيها.
( قابلية الأداء الفني: 
أن يكون أداء فاعلية الطريقة أو الأداة قابلة للتنفيذ من الناحية الفيزيائية أو التكنولوجية أو المنطقية ولو من الناحية النظرية البحتة.
( الحداثة: 
أن تكون الفكرة في مجال التطبيق المحدد جديدة، وأن لا يطعن في حداثتها المعرفة المشهورة، أو أي نص منشور بشكل عام ذي تاريخ مسبق لتاريخ طلب تسجيل الاختراع، أو وجود هذه الفكرة في أي جهاز أو آلة صنعت واستخدمت بشكل عام قبل يوم التسجيل.
( رتبة الاختراع:
 أن لا يكون الاختراع أو الابتكار من بديهيات الفكر، بل يجب بأن يكون من الواضح أن الفني أو المختص أو المهندس قد أعمل فكره ليستنتج الفكرة الجديدة.
إن تقدير إعمال الفكر وعن طريقها رتبة الاختراع أمر عسير وغالباً ما يختلف بشأنها، لذلك يحتفظ مكتب الاختراعات بالحق الأكبر عند تقييمها، ولا يعطى حق لمدع ما، بأن يحبط هذا التقييم.
وبراءة الاختراع تمثل إحدى وسائل الحماية للحقوق الصناعية، والتي تشمل أيضاً براءات النماذج والسلع والتصاميم، هذه الحماية تتضمن الحق الحصري لصاحب براءة الاختراع في تصنيع وتسويق واستخدام الأدوات والأجهزة والآلات التي تعتمد فعاليتها على الاختراع، وبناءً على امتلاك هذه الحقوق، فإنه يقع تحت طائلة العقوبة الاقتصادية كل من يصنع أو يسوّق أو يستخدم أدوات وأجهزة وآلات تعزى حقوقها لغيره عن طريق براءات اختراع ونماذج وعلامات (سلع) وتصاميم.
 (طلب تسجيل الاختراع
يتكون (يتألف) طلب الاختراع من نص كتابي مصحوبا غالباً برسومات محررة حسب معايير الرسم الصناعي الهندسي، ينبغي للنص الكتابي لطلب تسجيل الاختراع أن يتضمن العناصر الآتية:
· تحديد الوجهة التي سوف يعالجها الاختراع الجديد.
· توضيح الصعوبات التي تعاني منها التقنية المنتشرة.
· دور الاختراع الجديد في القضاء على الصعوبات وفي الحصول على ميزات.
· شرح تفاصيل الاختراع بالاستعانة بمثال تطبيقي موضحاً عن طريق الرسوم.
· حقوق المطالبة للاختراع.
( أهداف منح براءات الاختراعات
( الهدف الأساسي الأول لمنح براءات الاختراعات: هو دعم مسيرة التقدم التكنولوجي، من هذا الهدف الأساسي تتفرع أهداف أخرى للحضارة الصناعية، يمكن التطرق لبعضها دون الحصر.
إن منح براءة اختراع ما لمؤسسة صناعية، هو دعم لموقعها الاقتصادي، ومكافأة لروح الابتكار لديها، ينطبق ذلك على كل فرد أو جماعة مبتكرة.
إن التوصل لاختراع ما قد يكلف جهوداً عظيمة، وإنفاقاً مالياً ضخماً، كما يحتم إجراء الأبحاث، والاختبارات، والاحتكاك الحثيث مع الحياة العملية لوسائل الاستخدام والإنتاج وغيره، والسهر على فعاليتها، وإدراك نواقصها، لهذا توظف المؤسسة الصناعية الرائدة فعاليات من الفنيين والمهندسين، الذين تلقوا تعليمهم وتدريبهم في الجامعات والمعاهد الأكاديمية والتقنية التطبيقية، والذين أثبتوا جدارات في الحياة العملية وفي الابتكار.
لذلك فإن منح براءات الاختراعات للمؤسسة المبتكرة، يقطع الطريق أمام المقلدين، ويحفظ للمؤسسة الصناعية، إنفاقها وموقعها في المجال الصناعي. هذا يؤدي لأن تكون الريادة في الصناعة ليست لرأس المال فقط، وإنما للتقدم التكنولوجي، ولروح الابتكار أيضاً.
أن تمنح فكرة فني أو مهندس براءة اختراع هو تشريف واعتراف بقدرته على الإبداع، وتعزيز مكانته في المؤسسة الصناعية، وفي الصناعة بشكل عام، كما يمكن أن يعود عليه هذا الابتكار بفوائد مادية عن طريق المكافآت والعوائد، التي ينظمها قانون العمل.
( أما الهدف الأساسي الثاني لمنح براءات الاختراعات: هو تحسين وسائل الاستخدام والإنتاج وغيره هذا التحسين له أوجه عديدة، ويختلف من وسيلة لأخرى ولإعطاء صورة واقعية يمكن سرد بعض هذه الأوجه:
تخفيض كلفة الإنتاج، استهلاك الطاقة والمواد الأولية، الأعباء الميكانيكية المطبقة على المواد الأولية والوسائل، استهلاك قطع الغيار، اختصار الحيز الكافي للوسائل، تبسيط الوسائل واستخدامها، تحسين جودة ومواصفات المنتجات والوسائل، ضمان فعالية الوسائل، ملاءمة البيئة، مثل تخفيض نسبة العوادم والغازات المنبعثة، والضوضاء والاهتزازات الناتجة والارتجاج المنتقل، وزيادة سرعة الإنتاج، وطول عمر الوسائل، وتوسيع مجال استخدامات الوسائل في صنع منتجات متعددة وجديدة.
( أوساط المخترعيّن
· يشكل الفنيون والمهندسون في المؤسسات الصناعية، المنوط بهم صناعة الوسائل، الوسط الأول والأكبر للمخترعين، وعن طريق الدراسة في الجامعات والمعاهد الفنية يتمتع هؤلاء بقدر كبير من العلم والخبرة المهنية، فإذا ما وجد هؤلاء في الوسط الصناعي، وطُرحت الوظائف الواجب إنجازها، والمشاكل التي تواجه عند استخدام الوسائل الحالية، يتقد الذهن، ويعمل الفكر، لتلد الأفكار والابتكارات الحديثة، التي سوف تمنح فيما بعد براءات الاختراعات.
· الوسط الثاني من الأهمية هم العلماء والفنيون والمهندسون العاملون في حقل الأبحاث، والاختراعات ولهذا الوسط أهمية كبرى، لكونهم يطلعون على المستحدث من الاكتشافات بوقت مبكر، فيفاجئون المؤسسات الصناعية بابتكارات جديدة، وإذا ما قدرت المؤسسات الصناعية جدوى عملية واقتصادية لهذه الابتكارات، تدخل مع مؤسسة الأبحاث والمخترعين في مفاوضات لشراء هذه الابتكارات الجديدة، وغالباً ما تكون هذه الابتكارات مدونة بالشكل الكتابي المعضد بالرسوم أو محققة واقعياً بشكل جزئي، أو كلي في جهاز (نموذج بدئي) أو في الوسيلة، بحد ذاتها المراد تطوير فعاليتها عن طريق هذا الاختبار.
· الوسط الثالث يتكون من الأعداد الهائلة من المهندسين والفنيين والعمال الذين يقومون على خدمة الآلات ووسائل الإنتاج وغيرها في المصانع والمنشآت الصناعية، إن الاحتكاك المستمر عبر الزمن مع الآلات ووسائل الإنتاج، يمكن أن يولد عند هذا الوسط أفكاراً هامة، تؤدي إلى تحسين وتطوير هذه الوسائل.
هذا التحسين أو التطوير، يمكن أن يطبق في حيز المؤسسة الصناعية المبدعة، ليؤدي إلى إحراز مزايا مرغوب بها، ويزيد من الجدوى الاقتصادية، ويحسّن من موقع المؤسسة الصناعية أمام المؤسسات الأخرى المنافسة، في هذه الحالة يمكن أن تبقى هذه الأفكار في حيز الكتمان، أو تسجل لدى مكاتب الاختراعات للحصول على براءات اختراع، ليصبح بيع تراخيص استخدام هذه الأفكار لمؤسسات صناعية أخرى ممكناً.
وفي كثير من الحالات تذهب هذه المؤسسات، وتسوّق ملكية هذه الأفكار الجديدة، بذلك تنتقل الملكية مباشرة إلى المؤسسات الصناعية التي تقوم بصناعة الآلات والوسائل حسب المواصفات المتطورة الجديدة.
· أما الوسط الرابع والأخير للمخترعين فيتكون من عامة الناس، فعند استخدام الوسائل والأدوات تخطر ببال كثير من الناس أفكار جديدة، تصلح لتطوير وتحسين هذه الوسائل والأدوات، ولكن يندر لهؤلاء أن يتنبهوا إلى أن ما هم بصدده هو فكر جديد، يصلح ليأخذ طريقه للتطبيق، ولأن يحوز على براءة اختراع، وأما إذا تنبه أحدهم إلى أنه قد توصل إلى اكتشاف فكر جديد، فالطريق إلى الوصول إلى براءة الاختراع غير سهلة، إلا إذا توفر لهؤلاء من يقوم على إرشادهم إلى الطريق الأمثل، الذي قد يوصل إلى الهدف.يجب أن لا يستهان بأفكار هذا الوسط من المخترعين لما يتمتعون به من حرية التفكير، وتولي المؤسسات الصناعية اهتماماً كبيراً بما يصلها من أفكار جديدة من هذه الأوساط.
( الطريق إلى براءة الاختراع
من ناحية المبدأ إن الطريق للحصول على براءات الاختراعات سهلة، هذا إذا ما استعان المخترع بالمختص الذي يقوم بتحويل فكرة الاختراع إلى طلب تسجيل اختراع يتحقق به مقومات الاختراع الآنفة الذكر.
عند وصول الطلب إلى مكتب الاختراعات يحدد يوم تسليم طلب تسجيل الاختراع ويعطى رقماً تسلسلياً، ويدخل في التصنيفات المحددة في مكاتب الاختراعات. في فترة تمتد من سنة إلى خمس سنوات يقوم مكتب الاختراعات بإجراء التمحيص في مقومات الاختراع، عندها يستعان ببنوك المعلومات للتحقق من حداثة الاختراع، بعدها يخطر مقدم طلب تسجيل الاختراع بمنح براءة الاختراع أو برفض طلب تسجيل الاختراع مع الإشارة إلى المعوقات التي أدت إلى هذا القرار، بنفس الوقت يقوم مكتب الاختراعات بنشر الاختراع أو طلب تسجيل الاختراع عبر النشرات التخصصية، في غضون ثلاثة أشهر يحق لأي فرد أو مؤسسة صناعية أو علمية تقديم طلب لنقض براءة الاختراع مع التوضيح المفصل للأسباب من وجهة نظر مقدم الطلب، في حال دحض الاعتراضات أو انقضاء الفترة المذكورة دون اعتراضات تصبح براءة الاختراع سارية المفعول ووسيلة هامة لحماية التصنيع والتسويق والاستخدامات الحصرية بيد صاحب الاختراع أو من يشتري ترخيصا أو منتجات صاحب براءة الاختراع. 
أسئلة تقويم ذاتي

الخلاصة

( عزيزي الدارس، يقصد بالملكية الفكرية كل ما ينتجه الفكر الإنساني من اختراعات وإبداعات فنية وغيرها من نتاج العقل الإنساني. وقد جاء في تعريف الملكية الفكرية للمنظمة العالمية الفكرية " تشير الملكية الفكرية إلى أعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية".
تنقسم الملكية الفكرية إلي ثلاثة فئات هي : الملكية الصناعية – الملكية التجارية - الملكية الأدبية.

( تبرز أسباب مختلفة تدفع إلى النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها من أهمها:
- يكمن تقدم البشرية ورفاهيتها في قدرتها على إنجاز ابتكارات جديدة في مجالات التكنولوجيا والثقافة.

- تشجع الحماية القانونية الممنوحة لتلك الابتكارات الجديدة على إنفاق مزيد من الموارد لفتح المجال لابتكارات أخرى.
- يؤدي النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل وصناعات جديدة، ويرفع من نوعية الحياة وإمكانية التمتع بها.
- ومن شأن نظام الملكية الفكرية، إذا كان فعالاً ومنصفاً، أن يساعد جميع البلدان على الاستفادة من الملكية الفكرية باعتبارها أداة قديرة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والثقافي.
ويساعد نظام الملكية الفكرية على التوفيق بين مصالح المبتكر ومصالح الجماهير بضمان محيط يستطيع فيه النشاط الإبداعي والابتكاري أن يزدهر بما يعود بالفائدة على الجميع.
( قدمت الوحدة أحد أبرز الكتب  التي تناقش "حقوق الملكية الفكرية في المنظور الإسلامي" لمؤلفه: الأستاذ الدكتور بركات محمد مراد ، والذي تناوله بالعرض والتعليق الأستاذ  سهيل نجيب مشوّح .

( بين الكتاب أن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (تريبس TRIPS)، ضُمنت بموجبها حقوق المؤلف والمخترع، كما شملت التصميم الصناعي، والأسرار الصناعية، والدوائر المتكاملة.
( تأخرت الدول العربية كثيرًا في إصدار قوانين حماية الملكية الفكرية، وتأخر بعضها الآخر في تعديل قانونه القديم ليوائم تطورات العصر، وفي كل الأحوال، فإن توقيع الدول النامية على اتفاقية قانون الحماية سيكون عبئًا عليها، أو هو يدفعها إلى تشجيع البحث والابتكار.

( ذكر المؤلف أن حق المؤلف في القوانين والتشريعات العربية والإسلامية لم يكن واردًا، أو واضحًا، إلاّ أنه كان يحظى بحصانة متينة بقوة العرف والتقاليد .
( جاء الكتاب شاملاً الرؤية الإسلامية لحقوق الملكية الفكرية، وأبرز عناصر هذه الرؤية :
- يرى الكاتب أن: "المنهج الإسلامي الشامل يقوم على قيمة تأسيسية، هذه القيمة هي التوحيد" ، وأن الله هو مصدر تقرير الحقوق والواجبات، لأن أصل الملكية هي للخالق سبحانه وتعالى، وللإنسان ملكية المنفعة، وهذا هو مبدأ الاستخلاف والملكية، ومن مبدأ العدل في الاقتصاد الإسلامي عدم بخس الناس أشياءهم وجهدهم، وعلى هذا الأساس تأتي الرؤية الإسلامية الخاصة بالنشاط الاقتصادي والملكية المادية والمعنوية، والتي "ينبغي أن تطوّر تشريعاتها وآلياتها من أجل استيعاب المتغيرات الحياتية الجديدة في عصر "العولمة" خاصة فيمـا يتصل بتشريعـات الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة وتبادل المعلومات ونظمها".
- حقوق الملكية في نظر الشرع الإسلامي : حيث يبحث الكاتب أولاً في الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي، ويبدأ بتحديد مفهوم حق الابتكار أو التأليف في الفقه الإسلامي بأنه: "الصورة الفكرية" التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه. مما يكون قد أبدعه هو، ولم يسبقه إليه أحد. على أن يلاحظ أن الإنتاج المبتكر لا يشترط فيه أن يكون متسمًا كله بالابتكار والإبداع.
- أمّا أدلة مشروعية حقوق الملكية الفكرية في إطارها الإسلامي، فإن سندها واضح في قوله تعالى :  ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "نضّر الله امرأً سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه، فرب مُبلّغ أوعى من سامع".
- وعن حماية الملكية الفكرية وضوابطها وشبهة الاحتكار يرى الأستاذ سهيل نجيب أنه وفي خضّم الجدل القانوني والإنساني حول تنظيم حقوق الملكية الفكرية، فمن الطبيعي أن ينقسم العالم بين التأييد والمعارضة تبعًا للمصالح الاقتصادية والسياسية لكل فريق، واعتبارات أخرى تختلف دوافعها من بلدٍ إلى آخر، ومن مجموعة إلى أخرى، ولكن الغلبة – طبعًا – لأنصار حماية الحقوق .
( أوضحت الوحدة أنواع قرصنة البرامج وهي : قرصنة من قبل المستخدم، البرامج المثبّتة مسبقاً، القرصنة عبر الإنترنت، التزوير، قرصنة بواسطة المزاد عبر الإنترنت.

( تناولت الوحدة برآءات الاختراع ، وعرفت الاختراع بأنه مصطلح توصف به فكرة جديدة قابلة للتطبيق لتأدية فعالية ما في جميع شؤون الوسائل في الأدوات والأجهزة والآلات. وبينت أن الاكتشاف يفسر كنه أمر ما في هذه الدنيا، والاختراع يستخدم الاكتشاف لإجراء فعالية ما.

( بينت الوحدة أن الاختراع سواء أكان طريقة أم أداة يجب أن يتوفر له المقومات الآتية: قابلية الأداء الفني، الحداثة ورتبة الاختراع .
( الهدف الأساسي الأول لمنح براءات الاختراعات هو دعم مسيرة التقدم التكنولوجي، 
أما الهدف الأساسي الثاني لمنح براءات الاختراعات فهو تحسين وسائل الاستخدام والإنتاج وغيره .
لمحة مسبقة عن الوحدة التالية

عزيزي الدارس، الوحدة التالية تأتي بعنوان " جرائم الحاسوب"  وهي تتناول أنواع جرائم نظم المعلومات ، كما تجد فيها سرداً تاريخياً وأمثلة لجرائم الحاسوب ودوائر الاتصالات ، والوحدة تتناول كذلك حماية البيانات من الفيروسات آمل أن تجدها وحدة مفيدة. 
إجابات التدريبات 
تدريب (1)
لأنها الطرف الأقوى ، والذي يمثله في معظم الأحيان تكتل الدول الصناعية صاحبة المصلحة العليا.
مسرد المصطلحات
· الملكية الفكرية 
يقصد بالملكية الفكرية كل ما ينتجه الفكر الإنساني من اختراعات وإبداعات فنية وغيرها من نتاج العقل الإنساني. وجاء في تعريف الملكية الفكرية للمنظمة العالمية الفكرية     "تشير الملكية الفكرية إلى أعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية)". وتنقسم الملكية الفكرية إلي ثلاثة فئات هي : الملكية الصناعية، الملكية التجارية والملكية الأدبية.
· الملكية الصناعية

من فئات الملكية الفكرية ، و تعتمد الملكية الصناعية على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية  وبيانات المصدر الجغرافية.
· الملكية التجارية 
من فئات الملكية الفكرية ، وهي تشمل  العلامات التجارية والتي يمكن أن تكون كلمة أو رسما أو رمزا أو غير ذلك.
· الملكية الأدبية 

من فئات الملكية الفكرية وتشمل حق المؤلف والذي يمكن أن يكون: مصنفاً أدبياً  مصنفاً فنياً
أو الحقوق المجاورة لحق المؤلف .    
· الاختراع 
هو مصطلح توصف به فكرة جديدة قابلة للتطبيق لتأدية فعالية ما في جميع شؤون الوسائل في الأدوات والأجهزة والآلات.
· International Data Corporation  (IDC)
 إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال أبحاث وتوقعات السوق في عالم تكنولوجيا المعلومات. وتقوم هذه المؤسسة باتباع طريقة علمية وحسابية متطورة جداً تأخذ بعين الاعتبار عدة جوانب تدلّ على نسبة القرصنة. 
المراجع

أولا:- مراجع باللغة العربية:
1 – حقوق الملكية الفكرية في المنظور الإسلامي – لمؤلفه – أ . د. بركات محمد مراد من سلسلة كتاب الرياض الشهري  العدد / 109 / ديسمبر 2002م، إصدار مؤسسة اليمامة الصحفية  المملكة العربية السعودية عرض وتعليق: أ. سهيل نجيب مشوح.
2- حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية من خلال منظور الأساتذة الجامعيين :  أساتذة جامعة منتوري نموذجا، هند علوي (أستاذة مساعدة، المركز الجامعي العربي التبسي، الجزائر) cyberconscience2003@yahoo.fr
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ولا يمكن للملكية الفكرية أن تنتشر إلا في ثقافة تدرك أهميتها وتقرها بشكل كامل وتحميها بموجب القوانين المنفذة بإحكام، وعلينا مواصلة العمل من أجل حماية الملكية الفكرية وإنقاذها بإتقان بغية ضمان حيويتها المستمرة.








في خضّم الجدل القانوني والإنساني حول تنظيم حقوق الملكية الفكرية ، وضح لماذا كانت الغلبة لأنصار حماية الحقوق. 








عرف مفهوم قرصنة البرامج، وما أنواع قرصنة البرامج؟.


تتفاوت عملية قرصنة البرامج من مكان جغرافي لآخر اعط أمثلة لذلك مبينا علاقة القرصنة بالوضع الاقتصادي للدول.


اذكر قائمة بأهم المؤسسات المنوط بها مراقبة  قرصنة البرامج.


لخص التفاصيل المهمة عن الوضع الدولي لقرصنة البرامج .








من أبرز الكتب التي تناولت موضوع الملكية الفكرية في المنظور الإسلامي كتاب الأستاذ الدكتور بركات محمد مراد أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة عين شمس والذي عرضه في سطور الأستاذ سهيل نجيب مشوح، اشرح كيف ناقش المؤلف حقوق الملكية الفردية من النواحي التالية:


في تشريعات الغرب


حقوق المؤلف القانونية.


حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي.


حقوق الملكية الفكرية بين النظامين الإشتراكي والرأسمالي.


حماية حقوق المؤلف دوليا وإسلاميا.








عزيزي الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن :


تشرح مفهوم الملكية الفكرية .


توضح حقوق الملكية الفكرية.


تستعرض بصورة ملخصة أبرز الكتب التي تناقش حقوق الملكية الفكرية من المنظور الإسلامي .


تبين أنواع قرصنة البرامج وخطورتها على  صناعة البرامج الحاسوبية .


تلخّص التفاصيل المهمة عن الوضع الدولي لقرصنة البرامج .


تذكر أهم المؤسسات المنوط بها مراقبة قرصنة البرامج .


تعرِّف الاختراع .


تذكر مقومات الاختراع .


توضح مكونات طلب تسجيل الاختراع .


تبين الأهداف الأساسية لمنح براءات الاختراعات .





1/ ما المقصود بالملكية الفكرية؟. وما الفئات التي تنقسم إليها؟


2/ وضح الأسباب المختلفة التي تدفع إلى النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها.





























































































































1) عرف المصطلحات التالية: الاختراع، الاكتشاف، براءة الاختراع.


2) ما مكونات طلب تسجيل الاختراع؟


اذكر أهم أهداف منح براءات الاختراعات.


قسم الأوساط المختلفة للمخترعين.


"الطريق للحصول  على براءات الاختراعات سهلة هذا إذا ما استعان المخترع بالمختص الذي يقوم بتحويل فكرة الاختراع إلى طلب تسجيل اختراع يتحقق به مقومات الاختراع " اشرح هذه العبارة.









































نصيحة: "لا تعرّض نفسك للخداع" 	إذا كان سعر البرنامج رخيصاً لدرجة لا تصدّق، فالاحتمالات كثيرة بأن يكون غير شرعي أو غير مرخص. بالإضافة إلى ذلك، فإن حزمة البرامج المقرصنة قد تشبه إلى حد بعيد المنتج الأصلي. وللتأكد من أصالة منتجات جهة على سبيل المثال مثل Microsoft، عليك الشراء من مركز بيع معروف، ويتمتّع بسمعة جيدة، وزيارة الموقع على الويب حيث يمكنك العثور على معلومات رئيسية حول السمات التي تميّز منتجات Microsoft الأصلية.
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